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الملخص:

لقد كان لتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر الأثر الكبير في تفاقم حدة البطالة نتيجة السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة في هذا الشأن، ولمواجهة مشكلة البطالة وتخفيف من حدتها فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير و البرامج تقوم على انشاء مجموعة من الأجهزة الخاصة لعملية التشغيل سواءا كانت تلك المسيرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل أو الأجهزة المسيرة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو أجهزة الدعم والإدماج المهني للشباب. وسنحاول من خلال هذه الورقة التأكد فيما إذا كانت هذه البرامج حققت النتائج المرجوة منها من خلال تطبيق الاختبار الإحصائي (اختبار شاو) أو ما يسمى باختبار التغير الهيكلي في النماذج.

الكلمات المفتاحية:
سياسة التشغيل، البطالة، اختبار تغير الهيكلي.
Résumé :
Les programmes d'ajustement structurel ont laissé un impact significatif sur la hausse des taux de chômage en Algérie  et cela est dû à des de politiques monétaires et budgétaires austères menées par l'Etat. Et pour résoudre le problème de chômage, il a été pris une série de mesures et un nombre de programmes. Dans ce travail, nous allons essayer de s'assurer que ces programmes ont atteint leurs résultats souhaités par l'application de test statistique (test de Chow) ou le test que l'on appelle le test d’un changement structurel dans le modèle.

Mots clés : politique de l’emploi, le chômage, le test d’un changement structurel.

مقدمة :
إن الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الخطيرة للبطالة غنية عن التعريف، بحيث لا يمكن التهوين من شأنها و القول بأنها نتيجة مؤقتة للسياسات تدبير الأزمة المعتمدة في الجزائر منذ منتصف الثمانينات، كما تحاول أن تقنعنا بذلك المؤسسات المالية و الدولية، أو على اعتبار أن العالم كله يعاني من مشكلة البطالة، و أننا لا نمثل استثناء في هذا الخصوص، فرغم توفر جذور عميقة لأسباب البطالة في الاقتصاد الجزائري إلا أن هناك عوامل جديدة ساهمت في تفاقم البطالة في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، و أهم هذه العوامل هي:
تفاقم المديونية الداخلية و الخارجية وكذلك الطبيعة الانكماشية لبرنامج التثبيت و التقويم الهيكلي. و بدرجات متفاوتة حسب المراحل التاريخية المعتبرة كان الشغل دائما محل اهتمام كبير للمجتمع و تمحورت و ما زالت تتمحور حول رهانات حاسمة خاصة فيما يتعلق بالاستقرار و التماسك الاجتماعيين و ضمن حماس فياض نابع من العزة الوطنية كان للجزائر المستقلة طموح مشروع في القضاء على الشبح العريق للبطالة و نقص التشغيل المزمنيين و المتعاييشين مع الاستعمار و التخلف التاريخي الناجم عنه و اتخاذ سياسات وبرامج مختلفة للحد من مشكلة البطالة، وسنحاول من خلال هذه الورقة التأكد فيما إذا كانت هذه البرامج حققت النتائج المرجوة منها من خلال تطبيق الاختبار الإحصائي (اختبار شاو) أو ما يسمى باختبار التغير الهيكلي في النماذج.

1. سياسة مواجهة البطالة ضمن برنامج تشغيل الشباب:
يمكن إحصاء مختلف التدابير المتخذة ضمن أطر مؤسساتية تخضع لأحكام تشريعية بإنشاء مجموعة من الأجهزة الخاصة لعملية التشغيل سواءا كانت تلك المسيرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل والأجهزة المسيرة من قبل وكالة التنمية الاجتماعية أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو أجهزة الدعم أو الإدماج المهني للشباب 
1.1. سياسة مواجهة مشكلة البطالة:
تمثل قضية البطالة إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه دول العالم على رغم من اختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها السياسية والاقتصادية حيث أن خطورة البطالة تكمن في الاعتبارات التالية
:
· إن عنصر العمل يتميز عن بقية العناصر الإنتاج بأنه يمثل وسيلة إنتاج والغاية منه في آن واحد وبالتالي تمثل البطالة إهدار لمواهب المجتمع كما أنها تعد من ناحية أخرى مؤشر لفشل النظام الاقتصادي في إشباع حاجيات سكانه ومن ثم في تحقيق مستوى مرتفع لرفاهية الفرد التي تعد الهدف النهائي للتنمية.
· تؤدي البطالة إلى الكثير من المخاطر السياسية والاجتماعية فالاستقرار السياسي مرهون بمقدرة الدولة على خلق مناصب عمل، كذلك فإن العقد الاجتماعي بين الدولة والأفراد لا يمكن الحفاظ عليه دون زيادة الموارد المحلية وخاصة الموارد البشرية وتعبئة المواد الإنتاجية والاستخدام الفعال للمواد البشرية يعتبران محددان أساسيان لقدرة الدولة على القيام بأعبائها الاجتماعية ولكن على الرغم من تزايد حدة مشكلة البطالة عالميا ومحليا فهذا لا ينفي أن هناك عدة حالات فردية لبعض الدول التي نجحت في إتباع مجموعة من التدابير والسياسات للحد من تفاقم حدة البطالة ولا يختلف الوضع  في الجزائر عن بقية العالم فقد شهد سوق العمل الجزائري تفاقما كميا ونوعيا لمشكلة البطالة وازدادت حدتها عند تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المختلفة وعليه وضعت الجزائر مشروع لسياسة مواجهة البطالة مستخلصة من تجارب بعض الدول التي خاضت غمار الإصلاحات الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال سياسة تقييم البرنامج الوطني لمكافحة البطالة ووضع إستراتيجية للنمو الكثيف للعمل وأصبحت مكونات هذه الإستراتيجية في: 
1- توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وذلك بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحلية وبخاصة العمل، الركيزة الأولى لإستراتيجية النمو كثيف العمل، فهو من ناحية يؤدي إلى زيادة معدلات النمو، ومن ناحية أخرى إلى زيادة مستوى التشغيل وخاصة ونحن نعلم ان الطلب على العمل هو طلب مشتق من الطلب على الناتج ولزيادة الاقتصادية الإنتاجية المحلية لابد من إعطاء أهمية لتنمية الزراعية وذلك بإعطائه نصيب هام من الاستثمارات الوطنية حيث خصصت الجزائر قيمة 147 مليار دينار سنة 1993 للاستثمارات الفلاحية وذلك قصد جلب أكبر عدد من فئات الشباب إلى ميدان الفلاحة ومن ثم خلق مناصب عمل جديدة وذلك ان الدولة تلعب دورا هاما عن طريق تحديد الإستراتيجية اللازمة ووضع الميكانيزمات الضرورية لخلق تنمية فلاحيه مقدرة من شأنها أن تقضي على التبعية الغذائية " يساهم القطاع الفلاحي بـ 12% من الناتج الإجمالي الخام وبه 25 % من السكان النشيطين".
وإن أهم مصادر التشغيل في الجانب الفلاحي يكمن في إعطاء الأولوية لإصلاح البنية الأساسية القائمة ثم إقامة بنية أساسية جديدة للأراضي الجديدة الناتجة عن عملية استصلاح الأراضي، كما أن محور الارتكاز في التنمية الزراعية هو أصلاح وصيانة شبكات الري والطرق الزراعية وتحقيق استقرار المستثمرات الفلاحية وتوفير شروط الإنعاش القادرة على جلب الاستثمارات، وتنظيم تنمية مكثف من شأنه تحقيق نمو اقتصادي وزيادة الإنتاجية ورفع معدل النمو الزراعي بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، ويكون ذلك بالتدرج ووضع خطة مبنية على مراحل مستقبلية وإن برنامج التنمية الفلاحية راهن على خلق 470.000 منصب عمل بقيمة مالية قدرها 200 مليار دينار منها 49 مليار كمساهمة من الفلاحين، وذلك لمدة خمس سنوات (1997-2001) كما ان حصة الاستثمار السنوي المقدرة بـ 40 مليار دينار سنويا موزعة بين القطاع العام بنسبة 30 مليار دينار سنويا و 10 مليار سنوي للقطاع الخاص.
2- سياسة الإنعاش الاقتصادي في مجال الاستثمارات، إن نمط توزيع الاستثمارات الوطنية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة قد لعبت دورا غير مباشر في زيادة البطالة وذلك من خلال التأثير على معدلات النمو تلك القطاعات ومن ثم قدرتها على استيعاب الزيادة في القوة العاملة خلال هذه الفترة.
إذا كان تطبيق برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي أدى إلى تحسين التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي والميزانية وتم ذلك على حساب التدهور الحاد للقدرة الشرائية للأسر الجزائرية، واستفحال ظاهرة البطالة التي اتسمت بارتفاعها لدى الشباب ( أكثر من 80% أعمارهم عن 30 سنة) ونقص التأهيل وارتفاع لدى فئة الإناث وانخفاض لعدد من مناصب الشغل الجديدة وتسريح العمال ( 360.00 عامل تسريحهم في الفترة الممتدة بين سنة 1994-1998 أي ما يفوق 8% من عدد العمال المشغلين).
لقد بدأت وضعية سوق العمل في التدهور في نهاية الثمانيات لتتفاقم خلال فترة التسعينات أي فترة الإصلاحات الاقتصادية وأدى إلى اضطرابات كبيرة في الخريطة العامة للشغل في الجزائر مما أدى إلى اتخاذ بعض التدابير لمكافحة هذه الظاهرة ورصدت لها مبلغ من النفقات بنسبة 1.10% من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة ضعيفة لمقارنتها ببعض النسب المسجلة في اقتصاديات السوق على المستوى العالمي. وقد تمثلت هذه التدابير في إيجاد برامج لإنشاء مناصب العمل وترقية التشغيل وإدخال وسائل جديدة بتخصيص موارد جديدة أو بإعادة تخفيض الموارد التي كانت موجودة وأن أجهزة التشغيل هي:
· المناصب المأخوذة بمبادرة محلية التي تسير من طرف مندوبية تشغيل الشباب للولاية.
· أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة والتنمية المشتركة وعقد ما قبل التشغيل والقروض المصغرة وهي التي تسير من طرف وكالة التنمية الاجتماعية.
· نشاطات البحث عن العمل والتكوين، وإعادة التأهيل والمسيرة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات من البطالة لاستكمال تأمين البطالة للأشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم لأسباب اقتصادية.
· المؤسسات المصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
· ترقية الاستثمارات التي تتابع من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار ولجان دعم وترقية الاستثمارات وتحديد مواقعها.
2.1. برنامج تشغيل الشباب:  
و يتمثل هذا البرنامج في تشغيل الشباب بشكل مؤقت، و ينظم من طرف الجماعات المحلية و المديريات الوزارية، المكلفة و قطاعات الفلاحة، و يخص هذا البرنامج طالبي العمل دون أي تأهيل مهني خاص، إذ أن غالبيتهم من الراصبين في المنظومة التربوية، و هذا لتسهيل إدماجهم في الحياة العملية، و تقوم الدولة بتمويل برنامج تشغيل الشباب عبر صندوق إعانة تشغيل الشباب، و تحدد الإعانات المقدمة وفقا لعدد المستفيدين و مستوى التأجير الذي يربط حسب مستوى الأجر الوطني الأدنى، أما على المستوى النوعي كشف تطبيق برنامج تشغيل الشباب عن وجود نقائص مرتبطة بـ:
· إشكالية الإدماج التي تنحصر في مناصب العمل المؤقتة غير المحفزة و غير المؤهلة و التي توجز في إطار الأجر الوطني الأدنى.
· تنظيم الإجراءات الهامشية تماما على المستوى المحلي، بسبب غياب هيئة تتكفل بتوجيه و تنسيق مختلف نشاطات المتدخلين و متابعتهم.
· مركزية نظام التسيير و تخصيص موارد صندوق دعم تشغيل الشباب
.
3.1. جهاز الإدماج المهني للشباب:    
انطلق هذا الجهاز الخاص بإدماج الشباب مهنيا عند مطلع التسعينات و هو يركز على توظيف الشباب مؤقتا، و يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من اكتساب خبرة مهنية داخل وحدة إنتاجية أو إدارة خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر و 12 شهرا، و تتولى الجماعات المحلية عملية توظيف الشباب، أما مناصب العمل فتوفرها المؤسسات المحلية أو الإدارات مقابل إعانة مالية يمنحها صندوق مساعدة تشغيل الشباب، الذي حل محل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب سنة 1996، و الذي أصبحت صلاحياته أوسع.
إن المساعدات التي تمنح في إطار الوظائف المأجورة بمبادرة محلية، كانت تشمل نفقات الأجور غير أنها مقيدة بشرط توفير مناصب عمل دائمة لعدد من الشباب المدمجين في المؤسسات، و الواقع أن نسبة توفير مناصب عمل دائمة ضلت ضعيفة حيث لم يستفيد من هذا الأجراء سوى نسبة تتراوح ما بين 3 % إلى 4 % من الشباب
. 

إن القدرة الشرائية للوظائف المأجورة بمبادرة محلية قد تدهورت بشكل معتبر بالفعل، فإن الأجر المدفوع مقابل هذه الوظائف كان يقدر ب 1800 دج في سنة 1990، أي بأجر يفوق مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي كان يقدر ب 1000 دج  في الشهر، أما الآن فإن أجر هذه الوظائف يبلغ 2500 دج ما يعادل 31 % من الأجر الأدنى المضمون المقدر ب 8000 دج
، و كان لبرنامج الوظائف المأجورة بمبادرة محلية إيجابيات و سلبيات نذكر منها
:  

- الإيجابيات: خلال الفترة سنة 1990 و سنة 1994 استفادة قرابة 332000 شاب من منصب عمل لمدة متوسطة تصل إلى (6 أشهر)، في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي و الإدارة.

- الإدارة و القطاعات الاجتماعية و التربوية بسبة 45 %.
- البناء و الأشغال العمومية 34.6 %.
- الفلاحة تتمثل أساسا في قطاع الغابات 17.7 %.
- الصناعة و المؤسسات المحلية بنسبة 2 %.
و قد ساهم فرع الوظائف المأجورة بمبادرة محلية في إنشاء 160000 منصب شغل، لكن عدد الشباب الذين تحصلوا على منصب عمل دائم بقي ضعيفا، حيث لم يتجاوز 1100 أي 3.3 % من إجمالي البرامج المنجزة خلال الفترة سنة 1990 إلى سنة 1994، و سجل أكبر عدد من المشتغلين في المدن الكبرى، و التي استحوذت 35 % من إجمالي الطلب، كما سجل العنصر السنوي 92802 من المسجلين أي ما يعادل 64.5 % من إجمالي المسجلين و يقدر عدد الذكور بـ 50893 مسجل أي ما يعادل 35 % من عدد المسجلين، و قد وصل عدد المشتغلين في الفترة الممتدة من 1998 إلى 2001 حوالي 31085 منصب أي ما يعادل 21 % من تلبية الطلب، أما نصيب الإدارة 17081 منصب أي ما يعادل 55 %.
أما القطاع الاقتصادي فكان نصيبه من التشغيل 14004 منصب أي 45 %، و بلغ عدد الجامعيين حوالي 21119 منصب أي ما يعادل 68 %، أما التقنيين فبلغوا 9966 منصب أي ما يعادل 32 %، و من بين 31085 منصب تم تثبيت 3520 شاب في منصبه أي ما يعادل 11.3 % من إجمالي التوظيف، و 1277 منصب في القطاع الاقتصادي أي ما يعادل 36.27 % من إجمالي التوظيف، أما المستفيدين الآخرين (27565 مستفيد) تحصلوا على شهادة عند انتهاء العقد
. 

لقد أظهر هذا البرنامج العناصر التالية:
· النسبة الضئيلة لنسبة الشباب المثبت في الإدارة، حيث تظهر هذه النسبة المنخفضة التأطير بـ 10.9 % في الإدارات المركزية، و 6.4 % في إدارات الجماعات المحلية
. 

· قطاع الخدمات 52 % إن مهمة هذا القطاع هي انعكاس النسبة التي يحتلها السكان الذين تزايد عددهم، و هو بصفة عامة يساهم في نمو الخدمات
. 
· الإدارة بنسبة 23 %، و يفسر ذلك بلجوء البلديات و الدوائر و الولايات للوظائف المأجورة و ذلك لتعويض العجز في المناصب المالية.
· البناء و الأشغال العمومية و السكن بنسبة 22 % و يفسر ذلك بطبيعة الأشغال المعتمدة، و صيانة الهياكل الاجتماعية، و تحسين إطار المعيشة.
· الفلاحة بنسبة 6 % و الصناعة بنسبة 2 % التي ليست من أولويات الجماعات المحلية، أما في سنة 2001 فقد استفادت حوالي 1785000 شاب من عمل مؤقت، و قد بلغ في السداسي الثاني 100209 شاب بزيادة 43 % مقارنة بالسداسي الثاني من سنة 2000، و تعود هذه الزيادة في القطاعات التالية:
· الإدارة 11178 بزيادة 100 %.
· الفلاحة 2279 بزيادة 50 %.
· الخدمات 15729 بزيادة 45.5 %.
و لم يساهم قطاع الصناعة و البناء و الأشغال العمومية في ذلك إلا بصفة ضعيفة، حيث سجل 0.8%، و 5.4 % على التوالي.

- السلبيات:

لقد حقق برنامج الوظائف المأجورة بمبادرة محلية نتائج مرضية نسبيا، و هذا لا يمنع من تسجيل نقائص عديدة نذكر منها:

· الإقبال الضعيف على القطاع الاقتصادي بما في ذلك القطاع الخاص على اليد العاملة المتحصلة على شهادات.

· التمركز القوي للمستفيدين في الإدارة (17081) منصب على حساب القطاعات الأخرى (14004 منصب) خاصة منها الإنتاجية.
· تشكل إجبارية الإعفاء من الخدمة الوطنية عائقا كبيرا لتوظيف الحائزين على شهادات من الذكور، مما يفسر تفوق العنصر النسوي بـ 64.5 %.
· عدم تطبيق الجمعية الوطنية للحائزين على شهادات و العاطلين عن العمل لهذا البرنامج، علما ان هذه الجمعية تدخل كهمزة وصل و شبكة إعلامية عاملا ضروريا في نجاح البرنامج.
· قام كل المتدخلين بتطوير نظام إعلام موجه وفق احتياجاته الخاصة. 
· إن هذا البرنامج انطلق في سنة 1998، و استمر حنى يومنا هذا و هو غالبا ما يشكل الوسيلة الوحيدة لتشغيل الشباب لا سيما في المناطق المحرومة.

إن المرونة في تسيير هذا النوع من التشغيل الذي كرسته النصوص من حيث اختيار المشاريع، و طبيعة الأشغال جعل هذا البرنامج الأداة الملائمة لتدعيم الجماعات المحلية في نشاطها، و هذا لصيانة التجهيزات الجماعية و الهياكل الاجتماعية. 

و لتحسين فعالية و إنصاف هذا الجهاز، سطرت إجراءات جديدة للتكفل بالنفقات المرتبطة بالوظائف المأجورة بمبادرة محلية بمقتضى تعليمات المديرية العامة للخزينة و التي اعتمدت مبدأ تحديد التخصيصات المالية إلى غاية سقف تحدده الوزارة المكلفة بالعمل عن كل ولاية على أساس معايير اقتصادية و اجتماعية دقيقة.

و بين فترة تطور عملية الإدماج عبر الوظائف المأجورة على مستوى التمويل للفترة سنة 1997 إلى سنة 2001 وجود ثلاث توجيهات أساسية:

1- انخفاض عمليات الإدماج بنسبة 9.8 سنويا.

2- ارتفاع حصة العنصر النسوي الإجمالي لعمليات الإدماج التي انتقلت من 2.99 % سنة 1997 إلى 41 % ثم إلى 37.8 % سنة 2001.

3- انخفاض مستوى التمويل من 2.6 مليار دينار جزائري سنة 1997 إلى 1 مليار دينار جزائري سنة 2001.

الجدول رقم (01): وضعية عمليات الإدماج بواسطة الوظائف المؤجرة بمبادرة محلية و مستوى التمويل لسنة 1997-2001.
	
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	إجمالي عمليات الإدماج بالوظائف المأجورة بمبادرة محلية
	181.2
	152.9
	157.9
	145.4
	17805

	حصة الإدماج النسوي
	29.9
	34.8
	41
	39.1
	37.8

	التمويل (مليار دينار جزائري)
	2.6
	2.3
	2.4
	2
	2.4


المصدر: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، تقويم أجهزة الشغل، مرجع سابق، ص77.
و قد استفاد من هذا البرنامج حوالي 18516 شاب سنة 1997، منهم 8300 فقط في إطار الوظائف الدائمة، أي ما يعادل 4.54 من مجموع المستفيدين، و حسب قطاع النشاط تتوزع المناصب كما يلي:

- ضعف الأجر الذي يمنح للمستفيدين، و الذي حدد إجمالا بـ 2500 دج كل شهر، حدد ربطه بالأجر الوطني الأدنى المضمون سنة 1990.

- اختصرت الأشغال على الوظائف غير المنتجة و القليلة التأهيل.

- تعتبر استعانة مستمرة للبطالة.

- تشكل وسيلة ضغط لتخفيض معدل الأجور بشكل عام، و غالبا لمنح طلب شغل تقليدية على مستوى الجماعات المحلية.

و عليه يبدو برنامج مكافحة البطالة أو ترقية الشغل غير كافي لتخفيف من ظاهرة إقصاء الشباب من الحياة العملية، حيث أنها تقترح علاجا اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا بمسالة البطالة، إنها أجهزة مؤقتة لا تقدم أي حل لطالبي العمل. صحيح أن هذه البرامج تسمح للمستفيدين من اكتساب خبرة مهنية أولية يستندون إليها عند التماس وظيفة، غير أن هذه الوظائف التي توفرها هذه الأجهزة هي أساسا مؤقتة، لا تؤدي إلى استقرار الأشخاص من البرنامج في مناصب عملهم إلا بصفة استثنائية.
2. برامج مرفقة أخرى للتخفيف من حدة البطالة:  
إن لمكافحة البطالة وخاصة لدى البالغين السن القانوني للعمل والعاطلين عن العمل وامتصاص جزء منهم فكرت الجزائر في الحلول المؤقتة والتي تتمثل في:
1.2.  التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة:
و يتعامل هذا الفرع مع البطالين الذين لهم مستوى تعليمي متوسط و يتم تشغيل هؤلاء الأشخاص في نشاطات ذات منفعة عامة أي ورشات البلديات ضمن نفس شروط التشغيل العادي فيما يخص المدة القانونية للشغل و الاستفادة من الحماية الاجتماعية و لا يشكل هذا النوع علاقة عمل بل هو حل مؤقت و شكل من أشكال التضامن، و تتحدد الاستفادة من البرنامج لشخص واحد من كل عائلة و تعطي حق الاستفادة من أجر تبلغ قيمته 3.000 د.ج شهريا مما يمثل أقل من ثلث الأجر الوطني المضمون، و يحق للمستفيدين من التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة و ذوي الحقوق من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي
.

و قد بلغ عدد المستفيدين من التعويض سنة 1995 مقابل نشاطات ذات منفعة عامة 588.200 شخص بـ 31500 ورشة، أما في سنة 1996 فقد بلغ عدد المستفيدين 283.100 بـ 17200 ورشة، حيث استمر تراجع عدد المستفيدين فقدر عددهم سنة 2001 بـ 136.000 شخص و في الفترة الممتدة بين 95- 2001 قدر عدد المستفيدين بـ 216.429 شخص بينما قدر في الفترة الممتدة بين 97- 2000 بـ 129.000 شخص فقط أما متوسط القيمة المالية لهذا التعويض قدرت بـ 4.4 مليار د.ج سنويا أي ما يعادل إعانة 3.400 د.ج للفرد الواحد 

الجدول رقم (02): تطور عدد المستفيدين من التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة

لسنة 1995-2001.
	السنوات
	عدد المستفيدين
	عدد الورشات
	المبالغ الموحدة

	1995
	588.200
	31.500
	غير متوفرة

	1996
	283.100
	17.200
	غير متوفرة

	1997
	114.000
	8.500
	3.820.325.000

	1998
	129.680
	غير متوفرة
	4.372.840.000

	1999
	134.000
	غير متوفرة
	4.527.794.000

	2000
	130.031
	غير متوفرة
	4.384.334.000

	2001
	136.000
	غير متوفرة
	4.924.000.000

	المجموع
	216.429
	            --
	22.029.239.000


المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقويم أجهزة الشغل، ص 87.
و يمكن تفسير انخفاض عدد المستفيدين من خلال مايلي:

·  انخفاض عدد الورشات المفتوحة. 

·  تطهير القوائم المالية التي تسجل عدد كبير من المستفيدين الغير الشرعيين بسبب غموض الأهداف و غياب مراقبة و متابعة المتداخلين، و بالتالي تعتبر بلديات التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة برنامجا لمكافحة البطالة دون شروط محددة
. 
·   إن طبيعة العمل المقترح غير محددة، أي أنها تعتبر مهنة تدخل في إطار نشاطات ذات منفعة عامة و هو مفهوم غامض و مبهم، و الملاحظ أن تطبيق النصوص القانونية خاصة فيما يتعلق بتحديد المستفيدين قد كشف عن وجود العديد من التجاوزات.  
· عدم تبرير إقصاء الشباب البالغين من العمر 16 و 17 سنة، و إدراج أشخاص تتجاوز أعمارهم 60 سنة ضمن قائمة المستفيدين غير وارد في النصوص.
2.2.  الأشغال ذات المنفعة العامة و ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة:
دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ سنة 97، و يهدف إلى المعالجة الاقتصادية للبطالة خاصة بطالة الشباب و المساعدات الاجتماعية لفئات المجتمع المحرومة و الضعيفة، و في هذا الإطار يهدف برنامج الأشغال ذات المنفعة العامة و ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة إلى إنشاء عدد كبير من مناصب شغل مؤقتة و كذلك من خلال تنظيم ورشات عمل تخص العناية في شبكات الطرق و الري و المحافظة على البيئة و الغابات و تتميز هذه الأشغال بنشاطات بسيطة لا تستدعي مستوى عالي من التقنية و لا معدلات ضخمة  و قد تم تطبيق هذا البرنامج على مرحلتين و هما
:  

1- المرحلة الأولى: و هي المرحلة النموذجية التي تم الشروع فيها سنة 97 و انتهت سنة 2000  و قام البنك الدولي للإنشاء و التعمير بتمويل هذا البرنامج من خلال قرض خارجي قيمته 50 مليون دولار أي ما يعادل 4.13 % مليار د.ج لـ 3.846 ورشة، و تخص مشاريع الميادين الكبرى المستعملة لليد العاملة و الأشغال العمومية (الطرقات) بـ 42 %، الزراعة و الري بـ 30 %، منشآت الري الصغرى 24.3 %، العمران و أشغال التهيئة 3.5 %. و خلال هذه الفترة الممتدة من 97 إلى 2001، أدى هذا البرنامج إلى تشغيل 140.000 شخص، حيث تم إنشاء 42.000 منصب شغل دائم و قدرت تكلفة مناصب الشغل بحوالي 99.000.
2- المرحلة الثانية: يخصص المخطط الثلاثي لدعم الإنعاش الاقتصادي الممتد على المرحلة 2001-2004 حيث استفادت وكالة التنمية الاجتماعية من غلاف مالي قدره 9 مليار د.ج لإنشاء حوالي 22.000 منصب شغل ثابت سنويا و تم في هذه المرحلة رفع أجر الأشغال ذات المنفعة العامة و ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة إلى 3.000 د.ج، و قد سمح هذا البرنامج بعد أربع سنوات من بداية تطبيقه بتحقيق ما يلي:
· توفير مناصب شغل مؤقتة و تكلفة زهيدة نتيجة عامل التنافس.

· توسيع مفهوم تقبل العمل إلى العديد من الحائزين على شهادات التعليم العالي، رغم اختلاف هذا العمل مع الشهادة المتحصل عليها.
· اشتراك مكاتب الدراسة التي فتحت مؤخرا بمنحها مهمة متابعة الورشات. 
3.2. عقود ما قبل التشغيل:  
إن هذا البرنامج الذي انطلق في شهر جويلية 1998 الموجه للشباب ذوي الشهادات العاطلين عن العمل الجامعيين و التقنيين و الذين تتراوح أعمارهم ما بين (19 و 35 سنة)، كما يدمج هذا البرنامج ضمن مستفديه من فئة البطالين، الذين سبق لهم أن اشتغلوا في إطار برامج العمل المؤقت، و تستغرق مدة التوظيف سنة، و تموله وكالة التنمية الاجتماعية كليا من صندوق الخزينة، و يمكن تجديد هذا العقد مرة واحدة و لمدة ستة أشهر
، و بعد انقضاء سنة يتحصل المستفيد من عقد ما قبل التشغيل على شهادة عمل، يمكن تقديمها لاحقا عند أي توظيف، و تنقسم الأهداف التي سطرها برنامج ما قبل التشغيل إلى:

1-  بالنسبة للشباب: 
· معالجة مشكلة بطالة الشباب الحائزين على شهادات، و التي لا تتناسب مع فئة الحائزين على شهادة جامعية.

· السماح بتواجد الحائزين على شهادات من الاستفادة من خبرة و مهارة توافق اختصاصهم.
· الرفع من الإمكانية للإدماج المهني الدائم بعد فترة ما قبل التشغيل من خلال تحشين تشغيل الشباب الذين يتوفر لديهم تكوين أولي.
2-  بالنسبة للمستخدمين: 
· تحسين نسبة التأهيل بإدخال التقنية من خلال توظيف يد عاملة مؤهلة.

· دعم تكلفة الأجور عن طريق منح مزايا جبائية، و نسبة جبائية (خفض التعويض الجزافي في تسديد الدولة لأعباء اجتماعية....) المرتبطة بالتوظيف. 
و خلال فترة التعاقد ما قبل التشغيل، يمنح أجر قيمته 6000 دج شهريا للجامعيين (بالنسبة إلى 12 شهر الأولى و 4500 دج عند تمديد الفترة التي لا تتجاوز 6 أشهر)، و يتقاضى التقنيون السامون 4500 دج خلال 12 شهر الأولى و 3000 دج شهريا عند تمديد الفترة التي لا تتجاوز (6 أشهر). و في السداسي الثاني من سنة 1998، تم تقديم 7025 عرض في مجال التشغيل، ثم توفرها منها 6025 منصب، صادر عن الإدارة و 1000 عن القطاع الاقتصادي من بينها 300 صادر عن القطاع الخاص.

أما المستفيدون فيمثلون 57 % من الجامعيين، 43 % من التقنيين السامين، و قد بلغ عدد الذين تم توظيفهم سنة 2001 حوالي 3443، و قد وصل عدد الجامعيين و التقنيين الذين تم توظيفهم منذ سنة 1998 إلى سنة 2001 حوالي 31085 موظف.     

4.2.  برنامج المساعدات لإنشاء المؤسسات المصغرة:  
هي البرامج المطبقة في إطار دعم تشغيل الشباب و التي ساهمت في الحد من البطالة و تتمثل في: تعد المؤسسات المصغرة كيانا اقتصاديا لإنتاج السلع و الخدمات التجارية، و تعتبر كأحسن شكل لتنشيط النسيج الاقتصادي المحلي، بما أنها تسمح بترقية روح المبادرة و المقاولة، و إنشاء مناصب شغل و التأطير غير الرسمي.

إن هذا البرنامج انطلق منذ سنة 1997 موجه إلى فئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، كما يخص أيضا فئة الإطارات المسرحين و يجب أن تتوفر فيهم بعض الشروط:

- أن يتراوح سنهم ما بين 19 سنة و 35 سنة و استثناء على 40 سنة.

- توفير إسهام شخصي تحت شكل أموال خاصة متغيرة وفقا لمبلغ الاستثمار المخطط و يتوقف تحديد المؤسسات المصغرة على عدد مناصب الشغل، و على مستوى الاستثمار الذي لا يتجاوز (4000000 دج).
و في هذا الإطار فإن تمويل مشاريع إنشاء المؤسسات المصغرة يساهم فيه ثلاث مساهمين:

· المستثمر: إسهامات شخصية تتراوح ما بين 5% إلى 25% حسب تكلفة المشروع،      و منطقة إنشاء المؤسسة.

· الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب: منح قروض بدون فائدة قد تصل نسبها إلى 25% من تكلفة الاستثمار.

· البنك: منح قروض بنسبة 70% من تكلفة المشروع، مع نسب فوائد منخفضة، و الجدول التالي يبين تمويل المؤسسات المصغرة.
الجدول رقم (03): يمثل هيكل تمويل المؤسسة لسنة 2004.

	قيمة الاستثمار
	قرض بدون فائدة
	الإسهام الشخصي
	القرض البنكي

	
	
	مناطق معينة
	مناطق أخرى
	مناطق معينة
	مناطق أخرى

	أقل من 1000000 دج
	25 %
	5 %
	5 %
	70 %
	70 %

	من 1000000دج إلى 2000000دج
	20 %
	8 %
	10 %
	72 %
	70 %

	من 2000000دج إلى 3000000دج
	15 %
	11 %
	15 %
	74 %
	70 %

	من 3000000دج إلى 4000000دج
	15 %
	14 %
	20 %
	71 %
	65 %


المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقويم أجهزة الشغل، مرجع سابق، ص 117.
و في أواخر شهر مارس سنة 1998 بلغ عدد الملفات لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حوالي حوالي 22700 ملف، منها ما يزيد عن 16000 ملف حضيت بالموافقة، و في ذلك التاريخ بلغ عدد الملفات المدروسة 3160 ملفا للمشروع الذي يستفيد من تمويل عمومي، و 13980 ملف من التمويل الذاتي أو التمويل المشترك، و من جهة أخرى تبينت الحصيلة المعدة إلى غاية 13/12/1997، أن 3570 مؤسسة مصغرة انطلقت في العمل موظفة حوالي 8280 شخص. إن تقسيم المشاريع المؤهلة سنة 2001 حسب قطاعات النشاط يضع قطاع النقل في الصف الأول بنسبة 34.14%، بينما قطاع الفلاحة بنسبة 20.51% و قطاع الخدمات بنسبة 20.08%، و يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة 17.87%، تليها القطاعات الأخرى بنسبة 7.57%. أما في ما يخص مستوى الاستثمار فغن نصف المشاريع تتطلب مستوى يتراوح ما بين 100000 إلى 2000000، و الجدول التالي يبين ذلك:

الجدول رقم (04): مستوى الاستثمار و المشاريع الممولة لسنة 2001.

	مستوى الاستثمار
	عدد المشاريع
	النسبة المئوية

	أقل من 100000دج
	8561
	22.68%

	من 1000000 إلى 2000000دج
	17771
	47.07%

	من 2000000 إلى 3000000 دج
	8225
	21.79%

	من 3000000 إلى 4000000 دج
	3196
	8.47%

	المجموع
	37753
	100%


المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سنة 2002.
إن تحليل هذه المعطيات يشير إلى أن ما يقارب نصف المشاريع تتطلب مستوى استثمار يتراوح ما بين 1000000 إلى 2000000 دج، أما المشاريع التي يتراوح تمويلها ما بين 3000000 دج إلى 4000000 دج، فتمثل 8.5% مما يدل على أن البرنامج يمس فئة الشباب التي لها قدرات مالية ضعيفة نسبيا و يمكن تفسير ذلك لكون أغلبية المترشحين طالبي عمل لأول مرة و لا يتوفرون على أموال شخصية قصد الشروع في مشاريع أحسن.

إن لهذا المشروع مزايا و عيوب نذكر منها:

– المزايا:  

· إدخال المنطق الاقتصادي في الخدمة العمومية للتشغيل.

· الرغبة في إنشاء منصب شغل ذاتي، و إقناع الشخص بأنه مواطن صالح في المجتمع.

· وضع رابط مع المؤسسات و الصناعات المتوسطة و الصغيرة.

· تشكيل غلاف مالي هام لمشاريع المؤسسات المصغرة.
– العيوب:

· الإجراءات التقنية و الإدارية لإنشاء مؤسسات مصغرة طويلة و مكلفة.

· غياب دعم المشاريع في مرحلة الانجاز.
· ضعف المساعدة التقنية للمتعاهدين
. 
كما تجدر الإشارة أن لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (PME)، دور هام في دعم سياسة التشغيل، فهو يستوعب عدد كبير من العمالة، عدد أكبر من ذلك الذي تتحمله المؤسسات الكبيرة خاصة مع ميل هذه الأخيرة إلى استخدام التكنولوجيا الآلية، و استغنائها عن اليد العاملة البشرية، كما أنه يعد قطاعا حيويا في مجال التشغيل، و في هذا الصدد كشفت (APSI) وكالة متابعة و ترقية المنتوج سابق أنه منذ الإعلان عن انشاء هذه الوكالة سنة 1994 إلى غاية سنة 1999، تم تسجيل أكثر من 30000 تصريح بالاستثمار، بمعنى أن 30000 مؤسسة أغلبها (99%) تنتمي لقطاع (PME)، يتوقع منها خلق أكثر من 1000000 منصب شغل، أي حوالي 1268722 منصب، أي في ظروف 6 سنوات تم تسجيل 30000 مؤسسة بمعدل سنوي (500 مؤسسة)، تم تشغيل أكثر من 1200000 شخص، أي بقيمة سنوية تبلغ (200000) إذا ما تم تجسيد هذه المشاريع.
إن التشغيل على أساس تمكين كل قادر على العمل لمنصب مستقر هو خيار استراتيجي لتنمية البلاد، و التحليل السابق يبين على أي حد يستطيع قطاع (PME) استجابة لهذا الخيار، مما يتطلب المبادرة إلى وضع البرامج و الآليات الأكثر فعالية
.
5.2. الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:
أنشئ سنة 94 هدفه حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقتة مدتها (3 سنوات)، بالإضافة تنفيذ برنامج رئيسي لإصلاح نظام التأمين ضد البطالة، و قبل هذا الإصلاح كان إلزاما على المؤسسات أن تقدم مدفوعات نهاية الخدمة بما يعادل مرتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة للعاملين الذين تنتهي خدمتهم على أن يدفع هذا المبلغ كمبلغ مقطوع عند إنهاء الخدمة، و بالرغم من أن هذا المبلغ لا يعد كبيرا بالمقارنة مع بلدان أخرى، فقد شكلت هذه الالتزامات النقدية عبئا على الشركات التي كانت تعاني من ضائقة مالية، و كانت بمثابة عائق أمام إعادة الهيكلة و خفض عدد العاملين.

و وفقا للنظام الجديد يتلقى العمال الذين تم الاستغناء عنهم مبلغا مقطوعا عند انتهاء الخدمة لمدة (03 أشهر) فقط و لا يستحقون الحصول على تعويضات البطالة بعد هذا الوقت لتشجيعهم على البحث النشط عن فرص عمل جديدة، و على جهات العمل دفع "رسم دخول" لصندوق التأمين على البطالة (يعادل راتب 0.8 شهر) لكل سنة من سنوات الخدمات التي تزيد عن 03 سنوات بحد أقصى 12 شهرا عند وقت انتهاء الخدمة و يخفف النظام الجديد من عبئ تنفيذ عملية الاستغناء بطريقتين و هما:

1- يخفض مبلغ مكافآت نهاية الخدمة لتقليل التعويض للعاملين الذين تمتد خدمتهم من 03 إلى 05 سنوات(.

2. يمكن أن يدفع رسم الدخول على أقساط شهرية لمدة سنة و من المزايا الإضافية لنظام جديد أن مدفوعات المبلغ المقطوع الصغيرة و عدم الأهلية للحصول على التعويضات خلال الثلاثة أشهر الأولى بعد ترك العمل، تشجيع على البحث على عمل جديد كما يشجع ذلك أيضا على إنشاء الشركات الصغيرة التي تمثل أكبر المجالات تطورا في القطاع الخاص الجزائري.

بالإضافة إلى رسم الدخول يحصل صندوق التأمين ضد البطالة اشتراكا شهريا لتأمين البطالة بنسبة (1.5 %) من الراتب الأساسي للعاملين و (2.5 %) من أصحاب العمل و تستعمل هذه الاشتراكات لتمويل تعويضات البطالة الشهرية التي يحق للعاملين الذين انتهت خدمتهم الحصول عليها بعد 03 أشهر، و تقوم تعويضات البطالة على أساس راتب مرجعي يمثل متوسط الراتب الشهري الإجمالي و الحد الأدنى للأجر، و تساوي مدة هذه التعويضات شهرين عن كل سنة من سنوات الاشتراك في صندوق التأمين ضد البطالة   من راتب أخر وظيفة، بحد أقصى (36 شهرا) و تنقسم فترة استحقاق التعويضات بالتساوي إلى 04 فترات الأولى إلى (80 %) في الفترة الثانية (60 %)  و الفترة الثالثة (50 %) و الفترة الرابعة مع مراعاة منح حد أدنى من التعويض بنسبة (75 %) من الحد الأدنى الوطني و حد أقصى يبلغ 03 أضعاف هذا الأجر( (.

و تشير الدراسات التحليلية التي قام بها البنك الدولي إلى أن النظام الجديد للتأمين ضد البطالة سيكون قادرا على الاستمرار ماليا حتى مع وجود معدلات البطالة الراهنة.     
و من صلاحيات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة نجد:

المادة 4: تتمثل مهمة الصندوق في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها فيما يلي:

· ضبط باستمرار بطاقة المنخرطين، و تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل آداءات التأمين عن البطالة و رقابة ذلك و منازعاته.

· يسير الأداءات المقدمة بعنوان الخط الذي يعطيه.
· يساعد و يدعم بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل، و إدارتي البلدية و الولاية، و إعادة إنخراط البطالين المستفيدين قانونيا من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة النشيطة. 
· يؤسس و يحفظ  صندوق الاحتياط حتى يمكنه من مواجهة إلتزاماته إيزاء المستفيدين في جميع الظروف. 

المادة 5: يساهم الصندوق في إطار مهامه، و بالاتصال مع المؤسسات المالية و الصندوق الوطني لترقية التشغيل، في تطوير أحداث أعمال لفائدة البطالين، الذين يتكفل بهم لاسيما من خلال ما يأتي:

· التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل و الأجور و تشخيص مجالات التشغيل و مكانه.

· التكفل بالدراسات التقنية و الاقتصادية للمشاريع أحداث العمال الجديدة لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم، و يتم ذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل.
· تقديم المساعدات للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال، و الصيغ المقررة بموجب الاتفاقية
.
إن وضعية المستفيدين من إجراءات التامين على لبطالة تضاعفت مع مرور السنوات بحيث انتقلت الملفات المقبولة من حيث الكم من 36108 ملف سنة 1996 إلى 188411 ملف عند نهاية 2003، وهذا الأمر عكس مدى الإقبال على هذه الطريقة في إنشاء مناصب الشغل الجديدة للبطالين والجدول التالي يبين تطور وضعية الملفات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:
الجدول رقم (05): مستوى الاستثمار و المشاريع الممولة لسنة 2001.
	وضعية الملفات
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	ملفات المودعة
	38045
	108696
	188007
	192558
	195279
	191763
	198379
	199328

	الملفات المقبولة
	36108
	92151
	164630
	179127
	183384
	184311
	186456
	188411

	الملفات في وضعية التسديد
	22767
	76385
	154286
	173360
	178008
	180154
	183085
	184159


المصدر: إحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لغاية 31/07/2004.
3. أثر برامج سياسة التشغيل على مواجهة البطالة في الجزائر:   
وسنحاول من خلال هذه الدراسة التأكد فيما إذا كانت برامج التشغيل حققت النتائج المرجوة منها من خلال تطبيق الاختبار الإحصائي (اختبار شاو) أو ما يسمى باختبار التغير الهيكلي في النماذج.

1.3. معدلات البطالة في الجزائر:  
الجدول التالي يمثل تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال فترة الدراسة:

الجدول رقم (06): تطور معدلات البطالة في الجزائر
	السنة
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	معدلات البطالة
	19,8
	20,3
	21,3
	23,2
	24,4
	28
	28,3
	29,2
	28,02
	29,24


	السنة
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	معدلات البطالة
	29.29
	27.30
	-
	23.70
	17.7
	15.30
	12.30
	13.80
	10.02
	10.00


المصدر: إحصائيات الديوان الوطني للاحصائيات.
2.3. دراسة أثر برامج سياسة التشغيل على البطالة في الجزائر بتطبيق اختبار التغير الهيكلي:  
سنقوم بتقدير النماذج معدلات البطالة بدلالة الزمن، حيث يتطلب هذا الاختبار تقسيم الفترة المدروسة لظاهرة ما إلى فترتين أو أكثر، و نظرا لأهميته ارتأينا التطرق إلى طريقة استعماله
:

ليكن النموذج الكلي المقدر:
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و مجموع مربعات البواقي للفترة t:
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n: عدد المشاهدات.

و النموذج الفترة الأولى:
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مجموع مربع البواقي للفترة الأولى:
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n1     : عدد المشاهدات الفترة الأولى.

و النموذج الفترة الثانية:
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مجموع مربعات البواقي للفترة الثانية:
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n2     : عدد المشاهدات الفترة الثانية.

و عدد المعالم في النموذج المقدر في الفترة المدروسة يساوي عدد المعالم في المعالم في النموذج الأول و الثاني بعد تقسيم الفترة.

و بعدما تحصلنا على النماذج نقوم بحساب Fcal كما يلي:
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و نقارنها بقيمة Ftab المجدولة عند مستوى الخطأ 
[image: image8.wmf]a

 و درجات الحرية:           
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إذا كان 
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 فان النموذج مستقر و بالتالي هناك استقرارية في معالم النماذج وعدم وقوع تغير هيكلي.

ولقد اعتمدنا على برنامج STATA09 عند تقديرنا لمختلف النماذج المعتمدة في دراستنا فتحصلنا على النتائج التالية:

النموذج الكلي المقدر:
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و مجموع مربعات البواقي للفترة t:
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.

531

2

å

=

e


n: عدد المشاهدات وتساوي 20 مشاهدة.

أما النموذج الفترة الأولى:
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مجموع مربع البواقي للفترة الأولى:
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n1     : عدد المشاهدات الفترة الأولى وتساوي 10 مشاهد.

و النموذج الفترة الثانية:
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مجموع مربعات البواقي للفترة الثانية:
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n2     : عدد المشاهدات الفترة الثانية وتساوي 10 مشاهدات.

و بعدما تحصلنا على النماذج وحساب البواقي النماذج وبتطبيق العلاقة السابقة الذكر لـ Fcal نحصل: 
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و نقارنها بقيمة Ftab المجدولة عند مستوى الخطأ 
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 و درجات الحرية: 
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  ومنه القيمة المجدولة 
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نلاحظ أن 
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 بالتالي يمكن القول أن هناك عدم استقرارية في معالم النماذج وبالتالي وقوع تغير هيكلي بين نماذج الفترتين الأولى والثانية فهذا يعني أن برامج التشغيل قد أدت إلى التخفيض من معدلات البطالة في الجزائر.
الخاتمة:

لقد تعرضنا من خلال هذه الدراسة إلى معرفة نتائج السياسات والبرامج التي تطبقها الجزائر لعلاج مشكلة البطالة فنلاحظ أن هذه البرامج أدت إلى خفض معدلات البطالة في الجزائر ، إلا أن السؤال المطروح هل هذه البرامج تعطي حلول مؤقتة أو دائمة، وهل هذه البرامج توفر الأجر المناسب لشاب والمواطن الجزائري. 
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�  الملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة .جامعة سعد دحلب بالبليدة سنة 2001 ص 100.


�  روايح عبد الباقي، غياط شريف، الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر، ص 12.


�  المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص 92. 


� وضع خصيصا لدعم فئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات، و كذا العمال الذين تعرضوا للتسريح لأسباب اقتصادية، و وضع عمليا 1997، و يموله الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و تسيره الوكالة الوطنية لدعم التشغيل. 


� المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، ص 116.


� وزارة (PME) ، إستراتيجية الجزائر لقطاع PME ، ص 14.


( بالنسبة للعاملين الذين تبلغ مدة خدمتهم 15 سنة أو أكثر فإن إجمالي مكافأة نهاية الخدمة يعادل مرتب 15 شهرا كما هو الحال في النظام الأصلي، غير أنه وفقا للقانون الجديد فقد تدنى متوسط مبلغ التعويض من مبلغ يعادل حوالي 12.3 شهرا مع افتراض توزيع القوى العاملة و امتداد الخدمة لمدة 45 سنة.   


( ( مع الافتراض بوجود توزيع متساوي لمدة العمل و استمرار سن العمل لمدة 45 سنة تصل مدة التعويضات في المتوسط إلى 29.6 شهرا.


( ( مع الافتراض بوجود توزيع متساوي لمدة العمل و استمرار سن العمل لمدة 45 سنة تصل مدة التعويضات في المتوسط إلى 29.6 شهرا.


� الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مجموع النصوص التشريعية و التنظيمية المسيرة لنظام التأمين عن البطالة.


� تومي صالح، مدخل لنظرية القياس الاقتصادي، الجزء الأول، OPU، الجزائر، 1999. 
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